محاضرة علمية بعنوان ---: " فقه الخلاف في الإسلام ". لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، أَيَّتُهَا الْوُجُوهُ الْكَرِيمَةُ، كُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا فِي لِقَائِنَا الْمَاضِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَأَنَّهُ مَنْهَجُ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. فَالْإِسْلَامُ هُوَ الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ، وَالْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ هُوَ الْإِسْلَامُ. وَلَا يَعْنِي هَذَا الْكَلَامُ أَنَّنَا نَكُونُ تَابِعِينَ لِمَدْرَسَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ لِحِزْبٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ لِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ نَكُونُ تَابِعِينَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَمَا وَافَقَ فَهْمَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا خَالَفَ فَهْمَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ فَهُوَ الْبَاطِلُ. فَإِذَا وَافَقَ بَعْضُنَا أَقْوَالَ وَأَفْهَامَ وَفَهْمَ الصَّحَابَةِ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، فَكَانَ عَلَى الْحَقِّ، وَخَالَفَ الْبَعْضُ فَأَصْبَحَ عَلَى الْبَاطِلِ، خَاصَّةً إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الِاعْتِقَادِ وَالْمَنْهَجِ وَالسُّلُوكِ. فعندَ ذلكَ يقعُ ما حذَّرَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنْهُ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾. شَيْءٍ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾. فالأصلُ في الاختلافِ والخلافِ، الأصلُ فيه أنَّه شرٌّ، وأنَّه مذمومٌ، أنَّه غيرُ محمودٍ. والأصلُ أن نكونَ يدًا واحدةً وطائفةً واحدةً وحزبًا واحدًا، وليسَ أحزابًا متناحرةً. يكونَ في مواجهةِ ما يُسمَّى بِحِزْبِ الشيطانِ. فلا يوجدُ غيرُ حزبينِ لا ثالثَ لهما: حزبُ اللهِ وحزبُ الشيطانِ. ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُفرِّقَ حزبَ اللهِ وأن يُفتِّتَهُ. فإذا وُجِدَ الاختلافُ فلا بدَّ مِن فقهٍ لهذا الخلافِ، أن نفقهَ كيفَ التعاملُ معَ اختلافاتِ العقولِ واختلافاتِ النفوسِ في التعاملِ معَ الكتابِ والسنةِ. فتعالوا بنا نعيشُ في هذهِ الليلةِ المباركةِ معَ فقهِ الخلافِ في الإسلامِ. الفقهُ هوَ الفهمُ، وبعضُهم يقولُ: بل هوَ فهمٌ دقيقٌ. ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾. ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾. والإمامُ البخاريُّ رحمهُ اللهُ تعالى في كتابِ العلمِ من صحيحِه يُبوِّبُ بابَ الفهمِ في الدينِ، وبابَ الفقهِ في الدينِ، وبابَ الفهمِ عن اللهِ عزَّ وجلَّ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» كما في الصحيحينِ من حديثِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضيَ اللهُ عنهما. والخلافُ: اختلفتُ أنا وأنتَ، أيْ هوَ التنازعُ في الآراءِ، التنازعُ في الآراءِ. أنا أقولُ بقولٍ وأنتَ تقولُ بقولٍ. والمقررُ عندَ جماهيرِ الأصوليينَ والفقهاءِ من أئمتنا وعلمائنا أنَّ الحقَّ في المسألةِ الأرض. والدليل أن بعض أهل الأصول خالف فقال: يعني أن الحق يتعدد بناءً على أنه قد يُفهم الدليل بفهم، لكن هذا القول مرجوح وقولٌ خطأ؛ لأنه ينافي الدليل الشرعيَّ. وينافي ما قام به أصحابُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فلو كان الحقُّ متعددًا ما خطَّأَ أبو بكرٍ عمرَ في فهمه في بعضِ المسائل. "أَتُقاتِلُ مَن يقولُ لا إلهَ إلا اللهُ؟" "أَتُقاتِلُ الناسَ وهم يقولون لا إلهَ إلا اللهُ؟" كما في الصحيحين من حديثِ أبي هريرةَ ومن حديثِ ابنِ عمرَ، وغيرهما رضي اللهُ عنهم. قال: "واللهِ لو منعوني عَنَاقًا" (أنثى الماعز) وفي روايةٍ: "عِقَالًا". (الحبل، عِقَالٌ من العُقُدِ) كانوا يؤدُّونها إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لقاتلتُهم عليه." إذا وُجِدَ اختلافٌ، لكن ما قالوا: "يَعْذُرُ بعضُنا بعضًا فيما اتفقنا عليه، نتعاونُ فيما اتفقنا عليه، ويَعْذُرُ بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه." فهذا كلامٌ باطلٌ، كلامٌ باطلٌ جملةً وتفصيلاً. نتعاونُ فيما اتفقنا عليه. إذا اتفقنا على الحقِّ وعلى منهجِ سلفِ الأمةِ، ففرضٌ أن نتعاونَ على البرِّ والتقوى. ولا برَّ ولا تقوى إلا في الكتابِ والسنةِ، ونُحكِّمُ شرعَ اللهِ ودينَ اللهِ فيما اختلفنا فيه. ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أكملوا الآية. ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾. اللهُ عز وجل يقول: "ما اختلفتم فيه فَرُدُّوهُ إلى اللهِ". ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾. قد يوجدُ بينهم خلافٌ أن يقولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. هذه نصوصٌ قطعيةٌ. إذًا ما يَعْذُرُ بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه. سنختلفُ في المنهجِ، ونختلفُ في العقيدةِ، ونختلفُ في الأصولِ، ونختلفُ في الفروعِ، وسنختلفُ في أمورٍ. كثيرة، فهل يعذر بعضنا بعضًا؟ وأمام الناس نحن يدٌ واحدة، وفي الباطن نحن فرقٌ وأحزابٌ وجماعاتٌ وشتاتٌ. والله جل وعلا يقول: {وَلَا تَنَازَعُوا} {فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ} {رِيحُكُمْ}. فهنا الاختلاف إن وُجِدَ، اختلافٌ، والخلافُ قائمٌ وموجودٌ. كان الصحابةُ رضي الله عنهم يحسمون بالكتابِ والسنةِ. ففُرِضَ علينا أن نَفْقَهَ الخلافَ، وله أدبٌ، وأن نعرفَ أنواعَ الاختلاف، ما له أدبٌ. ففقهُ الخلافِ في الإسلامِ يحتاجُ لفقهٍ. ليس كلُّ الأمورِ يُبَدَّعُ بها المخالِفُ، وليس كلُّ الأدب. صحيح، اختلفوا في مسائل. هل اختلفوا في عقيدةٍ في أمرٍ يمسُّ العقيدة؟ إن قلنا اختلفوا في فرعياتٍ، ففي فرعياتٍ في العقيدة، فليست فيما يمسُّ عقيدةَ المؤمن. هل رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ربَّه بقلبه أم لم يَرَهُ؟ هل رآه بربِّه؟ هل رأى ربَّه بقلبه أم لم يَرَ؟ ما هو وردَ أنَّه وَبِصَرِيحِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ أَخَذُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذَا النَّصِّ وَبَيْنَ النُّصُوصِ الْأُخْرَى، وَعَلَى رَأْسِهَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وَالْقَتْلُ دُونَ ذَلِكَ، وَالْقَتْلُ دُونَ ذَلِكَ. فَمَنْ قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ صَامَ، وَمَنْ لَمْ يَقْوَ يُفْطِرْ، وَلَوْ كَانَ فِي رَمَضَانَ، وَلَوْ كَانَ فِي رَمَضَانَ. فَسَافَرُوا، وَمِنْهُمُ الصَّائِمُ وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: "لَيْسَ مِنَ الْب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. في قراءة سبعية: فَتَثَبَّتُوا. ما هو المعنى؟ واحد. وهكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. بل في سورة الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ. وفي قراءة أي: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. فهو مالك ومَلِكِ يومِ الدين. هذا من باب التيسير. سبعة صحابيين رووا لنا التشهد: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ. التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الْمُبَارَكَاتُ الزَّاكِيَاتُ. هذا من باب التيسير، من باب الرحمة. في الفرض، من صلى قاعدًا بغير عذر تبطل وسلمَ عندما رجعَ من غزوةِ الأحزابِ وعافاهُ اللهُ منهم، وردَّ كيدَهم وردَّهم خائبينَ. أرادَ أن يخلعَ، بل خلعَ ثيابَ الحربِ. فأتاهُ جبريلُ ويركبُ حصانَهُ. أَخَلَعْتَ؟ واللهِ ما خَلَعَتِ الملائكةُ! إنَّ ربكَ يأمرُكَ على بني قريظةَ، الشيطان، ويعني ما يكتفي أن هو يزني فقط، بل يُكَرْكِر - إن شاء الله تُكَرْكِر في نار جهنم - إن لم تَتُبْ - يُكَرْكِر بالحشيش ويُكَرْكِر بالخمرة. فالصلاة ما عرفناها إلا من محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الذي نجانا الله به من النار. فلو أمرنا بترك الصلاة لكان فرضًا علينا أن نتركه. انتبه! أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى مرةً ركعتي الظهر أو العصر - إيش؟ - ركعتين، فقال ذو اليدين: "يا رسول الله، أَقَصُرَتِ الصلاةُ أم نسيت؟". والصحابة إيش؟ سكوت، ما تكلموا؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحن وراءه، يصلي ركعتين نصلي، يصلي عشرًا نصلي، يصلي كيفما يشاء هو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، الذي قال - إيه؟ - كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". فصلى ركعتين، وسأل: "أَقَصُرَتْ أم نسيت؟". قال: "كلُّ ذلك لم يكن". أصدَقَ ذو اليدين؟ قالوا: "بلى يا رسول الله، نعم، صَدَقَ ذو اليدين". فلماذا سكتوا؟ ظنوا أن الصلاة حدث فيها شيء، فيصلون كما يصلي. ونحن وراءهم نصلي كما يصلي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ونزكي كما يزكي، ونصوم كما يصوم، ونحج كما يحج. فالاعتراض على سيد الخلائق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فلو أمرنا أن نُلغي صلاة العصر من الصلوات كلها لفعلنا، هكذا أم لا؟ لو أمرنا أن نغير وقت الصلاة لفعلنا. فالله عز وجل فرض لنا الصلاة على لسان نبينا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهو الذي أنقذنا الله به من الضلالة، وهو الذي قال: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة. انتبه! أن طائفةً أخذت بإيش؟ بعموم الأدلة، جمعت بين النصوص، جمعت بين النصوص، ونظرت لقصد سيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقصد إيه؟ يَقْصِدُ الإِسْرَاعَ فِي الصَّلَاةِ. هَا، وَالدَّلِيلُ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. الدَّلِيلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدَ وَقْتَ الْعَصْرِ، حَدَّدَ وَقْتَ الْعَصْرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. انتبه، فهنا مَنْ صَلَّى فِي الطَّرِيقِ جَمَعَ بَيْنَ النُّصُوصِ وَلُغَةِ الْعَرَبِ مَعَهُ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَوْ بَعْدَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَاللَّفْظُ مَعَهُ، وَلَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا، وَلَمْ يُخَالِفْ لُغَةَ الْعَرَبِ، وَلَمْ يُخَالِفْ أَدِلَّةً أُخْرَى. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا الْعَصْرَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". وَلِذَلِكَ أَرْحَمُ الْبَشَرِ بِالْبَشَرِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُعَنِّفْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، مَا عَنَّفَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نَظَرْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَهُ فِي الْبِدَايَةِ، أَنَّ الْخَطَأَ يَجِبُ أَنْ يُحْسَمَ، وَأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ. الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ" فَأَصَابَ... عَفْوًا، هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". فَالْمُجْتَهِدُ إِذَا اجْتَهَدَ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَفْقَ الضَّوَابِطِ وَالْقُيُودِ وَالْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ دُونَ خُرُوجٍ عَنْهَا، فَلَا يُعَنَّفُ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرَانِ. فَكَيْفَ يُعَنَّفُ مَنْ هُوَ مَأْجُورٌ؟ كَيْفَ يُعَنَّفُ؟ وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. لِمَاذَا؟ كَيْفَ يُعَنَّفُ مَنْ هُوَ مَأْجُورٌ؟ إِنَّمَا يُعَنَّفُ مَنْ خَالَفَ مَنْهَجَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طَيِّبٌ، مَنِ الْأَفْقَهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ؟ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا: الْأَفْقَهُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى الَّتِي جَمَعَتْ بَيْنَ النُّصُوصِ وَعَمِلَتْ بِالْأَدِلَّةِ كُلِّهَا، فَصَلَّتِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا وَأَسْرَعَتْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَفَهِمُوا قَصْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}. إِذًا عِنْدَنَا مَنْ أَصَابَ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَنْ يُؤْجَرُ مَرَّتَيْنِ، وَمَنْ يُؤْجَرُ مَرَّةً. واحدة فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وكِلَا سُلَيْمَانَ وَدَاوُودَ عليهما الصلاة والسلام، فلم يُعَنِّفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إحدى الطائفتين. لماذا؟ لأنَّ إحداهما تُؤجَرُ أجرين، ولأنَّ الثانية تُؤجَرُ أجرًا واحدًا. وتُخالفُ هذه الصلاةُ صفةَ صلاةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّ الإمامَ يقفُ وحدَه. وأمَّا أنْ يَجذبَ واحدًا مِنَ الصفِّ، وحديثُ جذبِ الرجلِ هذا حديثٌ ضعيفٌ. والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: "مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ، ومَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ". إذًا، لا يجوزُ أنْ تسحبَ أخاكَ مِن مكانِه، وأنْ تحرمَه مِن مكانِه الذي سبقَ إليه. وأمَّا أنَّكَ إذا وجدتَ الصفَّ مكتملًا تمامًا بتمامٍ. انتبه! نحن قلنا: هو مجردُ أنْ يدخلَ وخرجَ، لكن لا. هو دخلَ ووقفَ، ووجدَ الصفَّ مكتملًا ولا يستطيعُ الدخولَ، والصفوفُ لا يوجدُ فيها أيُّ فُرجةٍ. 00:41:22.440 يُنافي شرعًا ولا يُنافي لغةً، بل هو داخلٌ في إطار مقاصد الشريعة وأدلتها وقواعدها، ولم يخرج. عنها. الظاهريةُ قالوا: الحمد لله، نحن أسعدُ الناسِ بكلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونحن نعملُ بكلامِه عليه الصلاةُ والسلامُ، فلسنا في حاجةٍ لكلِّ هذه التأويلاتِ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ. القرآنُ عربيٌّ نزلَ بلغةِ العربِ، فإذا فهمناه بلغةِ العربِ مع الضوابطِ والقيودِ والأصولِ والقواعدِ الشرعيةِ، فإنْ أخطأنا الفهمَ فلنا أجرٌ، وإنْ أصبنا كان لنا أجرانِ. النوعُ الثالثُ، وهذا أخطرُ، وهذا المذمومُ في الكتابِ والسنةِ: اختلافُ ينبغي علينا أن نرضيَ مخلوقًا في غضبِ اللهِ سبحانه وتعالى. اللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا﴾ ﴿لِلَّهِ﴾. الديمقراطيون يقولون: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا﴾ لِلشَّعْبِ. اللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ ﴿يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ﴾ ﴿يُوقِنُونَ﴾؟ فكنتُ أضربُ هذا المثالَ، وكانت الكتبُ تُؤَلَّفُ في التأصيلِ لهذا الأمرِ. كانت تُؤَلَّفُ في التأصيلِ لهذا الأمرِ. لكنْ للنكدِ الذي نحنُ فيه، يعني أجدني أُقدِّمُ بهذه المقدمةِ، وإلا كنا نقولُ: اختلافُ التضادِّ هو الضربُ في نحرِ النصوصِ. ومن ذلك أمرُ الانتخاباتِ، فهذا يعني ينافي تحكيمَ اللهِ عزَّ وجلَّ في الأرضِ، وينافي تحكيمَ الشريعةِ، وأنه اتباعٌ للسنةِ الجاهليةِ، وأنه اتباعٌ لسننِ الكفرةِ ولسننِ أهلِ الكتابِ. و كانت المسألةُ تنتهي. فإذا ببعضِ أصحابِنا بعدَ أن كتبَ وألَّفَ منذُ سنواتٍ طويلةٍ، يقولُ: إنَّ الديمقراطيةَ كفرٌ وشركٌ ووثنيةٌ. فإذا بالديمقراطيةِ أصبحتْ لذيذةً وجميلةً ومصلحةً ووراءها خيراتٌ، وأنَّ إ الوَحْيِ إلى الهجرةِ المباركةِ، السمةُ الثالثةُ. هي كثرةُ العروضِ، أنهم كانوا يعرضون على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عروضًا كثيرةً. مِنْ أجلِ إيش؟ ليسَ مِنْ أجلِ تركِ الحقِّ أو تركِ الدِّينِ، كما قالَ البعضُ، نسألُ اللهَ أنْ يُصلحَنا وإياهم، إنما مِنْ أجلِ المساومةِ. ودُّوا لو إيش؟ ليس في اختلافِ أفهامٍ، وإنما في اختلافِ تضادٍ، واختلافُ التضادِ يجبُ فيه أن يُحكَّمَ الكتابُ والسنةُ ومنهجُ سلفِ الأمةِ، فمَن خالفَ بُدِّعَ وضُلِّلَ، ولذلك بُدِّعَ الخوارجُ، كما ذكرنا في المحاضرةِ السابقةِ، الخلافُ الذي كانَ بينَ الخ قالوا: قشور! ولُبَابُ اللحيةِ قشورٌ، وتقصيرُ الثيابِ قشورٌ، والنقابُ قشورٌ، والكلامُ في الأسماءِ والصفاتِ قشورٌ، والكلامُ في التوحيدِ قشورٌ، والتحذيرُ مِن عبوديةِ البدويِّ والحسينِ والسيدةِ قشورٌ. فما هو اللُّبُّ؟ ما هو اللُّبُّ؟ إذًا، سهلةٌ يعني سهلةٌ هذه، لكن وهو أعظمُ وأجلُّ. كنا نقول: الديمقراطية كفرٌ، ما الذي جعلها فلسفةً؟ وآلياتِ قانونٍ؟ الأحزابِ، وكما سيأتي هنا. كما سيأتي في أمرٍ عجيبٍ من أعجبِ ما تتخيلُ. وهذا كتابُ كشفِ البدعِ في الردِّ على ماذا على الباطلِ في تكوينِ حزبٍ يضمُّ المسلمينَ والنصارى، والقِسُّ أولَ ما يقومُ يقولُ: "باسمِ الإلهِ الواحدِ الذي نعبدُهُ جميعًا؟" هل هذا مما يجوزُ؟ يجيبُ علينا أخونا. سأرجعُ لكلامِ الشيخِ أحمدَ فريدٍ. يجيبُ علينا أخونا شحاتةُ صقرٌ في المؤلف والذي راجع الكتاب علاء بكر العفو، الأستاذ علاء بكر، والأستاذ عبد المنعم الشحات يقول: وصدق رحمه الله، فقد أعلن النصارى الذين يلمعهم الإخوان المسلمون أمثال ميلاد حنا رفضهم للشريعة الإسلامية. بل قال ميلاد حنا: في اليوم الذي يفوز فيه الجهلُ بسيطٌ وهو نقيضُ العلم، وجهلٌ مركبٌ وهو أن تقولَ بضدِّ ما تعلم. إنْ تَتَّبِعْ، وإنْ كنتَ تريدُ شرفًا سُؤْدُدَكَ علينا، فلا نقطعُ أمرًا دونكَ، تكونُ أنتَ السيدَ المطاعَ في دارِ الندوةِ، رئيسَ مجلسِ دارِ الندوةِ، رئيسَ يَسْتَشِيرُ فِيهِمَا حَتَّى خَلَصَ إِلَى النِّسَاءِ فِي رِحَالِهِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: بَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشَاوِرُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، وَأَنَّهُ شَاوَرَ حَتَّى الْعَذَارَى فِي خُدُورِهِنَّ. هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ مِنَ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ الَّذِي سَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَخُونَا شَحَاتُ صَقْرٍ الَّذِي قَدَّمَ لَهُ عَلَاءُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ الشَّحَّاتُ. ثُمَّ قَالَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ الْحُسَيْنِيُّ: فَإِذَا كَانَتِ الْعَذْرَاءُ قَدْ أَبْدَتْ بِرَأْيِهَا فِي اخْتِيَارِ الْخَلِيفَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ رَأْيُ النِّسَاءِ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ مُنْذُ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَأَنَّ لِرَأْيِهِنَّ تَأْثِيرًا فِي اخْتِيَارِ الْخَلِيفَةِ. الرَّدُّ الرَّدُّ: بَنَى الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ الْحُسَيْنِيُّ إِجْمَاعًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِصَّةٍ وَرَدَتْ فِي أَحَدِ كُتُبِ التَّارِيخِ. وَنَقُولُ: أَثْبِتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ! أَثْبِتْ أَوَّلًا أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ ثُمَّ ابْنِ عَلَيْهِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّى لَكَ ذَلِكَ؟ فَأَيْنَ مَشَايِخُنَا فِي الْفَضَائِيَّاتِ الَّذِينَ يَسْتَدِلُّونَ بِقِصَّةٍ مَكْذُوبَةٍ تُخَالِفُ إِجْمَاعَ يُوَلِّيهم. ثُمَّ نَهَضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَسْتَشِيرُ النَّاسَ فِيمَا، وَيَجْمَعُ رَأْيَ الْمُسْلِمِينَ بِرَأْيِ رُؤُوسِ النَّاسِ وَأَخْيَارِهِمْ، يَعْنِي قِيَادَاتِهِمْ جَمِيعًا، وَاسْتَشَارَ مَثْنَى وَفُرَادَى وَمُجْتَمِعِينَ، سِرًّا وَجَهْرًا، حَتَّى خَلَصَ إِلَى الن غِيَاثُ الأُمَمِ فِي الْتِيَاثِ الظُّلَمِ، صفحة 81. والآنَ نبدأُ بتفصيلِ صفاتِ أهلِ الحلِّ والعقدِ، أهلِ العقدِ والاختيارِ. فليكنِ البدءُ بمحلِّ الإجماعِ في صفةِ أهلِ الاختيارِ، ثمَّ ينعطفُ على مواضعِ الاجتهادِ والظنونِ. فما نعلمُه قطعًا يقينًا، أنَّ النسوةَ لا مدخلَ لهنَّ في اختيارِ الإمامِ، وعقدِ الإمامةِ يقينًا. لا مدخلَ للنساءِ في هذا. هذا إجماعٌ يقينيٌّ، فإنهنَّ ما رُجِعْنَ قطُّ. ولو استُشيرَ في هذا الأمرِ امرأةٌ، لكانَ أحقَّ النساءَ وأجدرهنَّ بهذا الأمرِ فاطمةُ رضي الله عنها، ثمَّ نسوةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أمهاتُ المؤمنينَ. ونحنُ بابتداءِ الأذهانِ نعلمُ أنَّهنَّ ما كانَ لهنَّ في هذا المجالِ مخاضٌ في مُنقرضِ العصورِ ومرِّ الدهورِ. إجماعٌ نقليٌّ وإجماعٌ عمليٌّ. هل اختارتِ النساءُ الخليفةَ ووليَّ الأمرِ في يومٍ من الأيامِ؟ هل فعلنَ ذلك إلى قريبِ الثمانين سنةً؟ ثمانين سنةً؟ أكثرَ من ثلاثةَ عشرَ قرنًا ما وقعَ هذا. فإجماعٌ منقولٌ وإجماعٌ عمليٌّ. ثالثًا: بنى الأستاذُ محمدُ حسين على هذهِ القصةِ الضعيفةِ أنَّ العذراءَ الصغيرةَ قد أبدتْ رأيَها في اختيارِ الخليفةِ، فلا بدَّ أنَّ لرأيِ النساءِ تأثيرًا في اختيارِ الخليفةِ. ونقولُ له: في هذهِ القصةِ الضعيفةِ أيضًا أنَّه شاورَ الولدانِ في المكاتبِ، أي الكتاتيبِ. فهل من وجهةِ نظرِ الخليفة بطريقة مباشرة مع جميع أفراد الأمة، مثل ما يسمى بالاستفتاء العام. وأما حق المرأة في انتخاب أهل الحل والعقد فهذا يثبت لها من باب الأولى؛ لأنها تملك انتخاب الخليفة، فيكون لها من باب الأولى انتخاب من ينتخب الخليفة. انتهى كلامه. الرد: تبين فيما سبق ضعف الأدلة التي اعتمد عليها في 01:21:2 نقول أصحاب المنهج إذا ما كان الخلاف خلاف فتوى، إنما كان خلاف منهج، فهلا أصحاب منهج البرلمانات ونحن أصحاب منهج الدعوة الهادئة التي تصلح شأن الأمة لقالوا ذلك. ما كنا نبغي يكون لنا الحكم والسلطان ثم نُطَبِّقُ شرع الله عزَّ وجلَّ، ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال الكلام فضيلة الشيخ أحمد فريد، أسألُ الله أن يعافيه وأن يسلِّمَه، يعلم أنَّ مقابل ذلك ثمنٌ باهظٌ وهو المداهنة في قضية التوحيد. أنا أنشدكم الله، هل الدعوة الآن ولاءٌ وبراءٌ، والكلام في التوحيد، والكلام في البدع مثل ما كانت قبل سنة؟ يتجرأ أحدٌ من أهل الأحزاب الآن أن يقول: عَبَدَ الصليب كما نقولها؟ ما يتجرأ أن يقول إنَّ النصارى كفارٌ؟ ما يتجرأ؛ لأنه حرص على الأصوات فتطير الأصوات منه. يتجرأ أن يقول: الديمقراطية كفر. عندما قالها عبد المنعم الشحات، ماذا قالوا؟ ليس من حزب، وليس المتحدث الرسمي، ولا دخل له بالحزب، ولا يجوز أن يتكلم باسم الحزب. حصل هذا الذي حصل. ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يع والتمكينُ ثالثًا: عدمُ قبولِ هذهِ العروضِ والدخولِ في مساوماتِ الكفارِ. ذلكَ ولا شكَّ في أمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ لنبيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾. فـ الإعراضُ عن المشركين يشملُ الإعراضَ عن عروضِهم ومساوماتِهم. تعالى ذِكْرُ تحسينه لهذه القصة. أكتفي بهذا القدرِ، فالوقتُ أخذنا أخذًا، وما أردتُ هذا التطويلَ، ونرجو أن يكونَ للحديثِ بقيةٌ، إن شاء اللهُ تعالى، إن أطالَ اللهُ في العمرِ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. جزاكم اللهُ خيرًا وباركَ اللهُ فيكم، وأحسنَ اللهُ إليكم.
